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    خلاصات وافية  -اثاني  

    منغوليا    
    القانوني النظام    

المعاهــدات الدوليــة الــتي تــصبح  " مــن دســتور منغوليــا علــى أن  ١٠ مــن المــادة ٣تــنص الفقــرة 
ــاً  ــا طرف ــذةًتغــدو فيهــا منغولي ــة      ناف ــاذ القــوانين المتعلق ــدء نف ــر ب ــة إث ــشريعات وطني  باعتبارهــا ت
 كافحــة الفــسادلم  الأمــم المتحــدةومــن ثمّ، تحتــل اتفاقيــة. "هــا أو الانــضمام إليهــابالتــصديق علي

 مــن ألا يتجــز تمثــل جــزءاً حيــث  مكانــا رفيعــا بــين قــوانين منغوليــا )اتفاقيــة مكافحــة الفــساد (
  .تشريعاتها الوطنية

ــا رئــيس  ــة منغولي ، بتقــديم هالتــشاور معــعــد ويقــوم رئــيس الــوزراء، ب .  الجمهوريــةويــرأس دول
الـسلطة التـشريعية في منغوليـا، الـتي تتـألف مـن              إلى   مجلس الوزراء تراحاته بشأن تعيين أعضاء     اق

أعلـى هيئـة قـضائية      هـي   والمحكمة العليـا    . مجلس واحد، يعرف بالخورال أو مجلس الدولة الكبير       
 مجلـس المحـاكم العـام       بعـد أن يعـرض    قـضاة المحكمـة العليـا        الجمهوريـة    ويعيِّن رئيس . في منغوليا 

 مجلـس  اقتراحـات عيِّن قـضاة المحـاكم الأخـرى اسـتنادا إلى     ، ويُمجلس الدولة الكبير  سماءهم على أ
  .المحاكم العام

ــام  ــساد   ٢٠٠٦وفي ع ــانون مكافحــة الف ــشئت بموجــب ق ــد، أُن ــستقلة    الجدي ــة الم ــة المنغولي  الهيئ
. اد في منغوليـا   ، وهـي الوكالـة الرئيـسية المعنيـة بمكافحـة الفـس            )الهيئـة المـستقلة    (لمكافحة الفساد 

، وأُدرجـت فيـه جـرائم بموجـب         ٢٠٠٨، وعُـدِّل في عـام       ٢٠٠٢ونُقِّح القانون الجنائي في عام      
للمحققـين التـابعين للهيئـة المـستقلة سـلطة          و،  المخلة بالواجبـات الرسميـة    الفصل المتعلق بالأفعال    

لجنائيـة، الـذي     قـانون الإجـراءات ا     ٢٠٠٢وأقـر البرلمـان أيـضا في عـام          .  بـشأنها  إجراء تحقيقات 
لهيئـة المـستقلة بـشأن الجـرائم الـتي       ا لتعريف ولاية التحقيق المـسندة لمحققـي   ٢٠٠٧عُدِّل في عام    

ممارسـة  تنحـصر مهامـه في      جهـاز حكـومي مـستقل         هـي  الهيئـة هـذه   و. تستتبع مسؤولية جنائيـة   
ــة العامــة   ــشأن التوعي ــشطة النــهوض بمكافحــة الفــساد، و ب ــع الفــساد، و لأن ــلتثقيــف ومن ام القي

فحـص ومراجعـة إقـرارات      عـن جـرائم الفـساد، و      تحريات وتحقيقات للكشف    عمليات سرية و  ب
 ليـست  لكـن و، الأشـخاص الملـزمين قانونـا بتقـديمها    وجـودات وإيـرادات   الذمة الماليـة المتعلقـة بم   

  .الملاحقة القضائيةلديها سلطة 
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    استنتاجات عامة    
 كـانون  ١١كافحـة الفـساد في      لم  المتحـدة   الأمـم  أحرزت منغوليا، منذ أن صـدَّقت علـى اتفاقيـة         

ــاني ــاير /الث ــضيات       ٢٠٠٦ين ــذ مقت ــساد وتنفي ــا بمكافحــة الف ــاء بالتزاماته ــبيرا في الوف ــدما ك ، تق
 قيـد الاسـتعراض    إلى الأحكـام     ١ويشير المرفـق     . الوطني الاتفاقية في إطارها القانوني والمؤسسي    

  .نفَّذالتي نُفِّذت كليا أو جزئيا، وإلى الأحكام التي لم ت
 للفــساد  لهــاأول مؤشــر وطــنيعمليــة مــسح لتحديــد   في الآونــة الأخــيرة منغوليــا أجــرتوقــد 

موجهـة  الفـساد ووضـع تـدابير      انتشار  بغية قياس مدى    ) ٢٠٠٩مؤشر الفساد في منغوليا لعام      (
ويركــز هــذا المؤشــر، الــذي جمعــت بياناتــه الهيئــة المــستقلة بالتعــاون مــع اللجنــة          . كافحتــهلم

  القطـاع العـام وعلـى المقاطعـات        هيئـات لمنغوليـا وخـبراء أجانـب، علـى الـوزارات و          الإحصائية  
وتُــستخدم . ، مــن أجــل تقيــيم مــستويات واتجاهــات الفــساد فيهــا المنغوليــة الواحــدة والعــشرين

ويتـسنى بهـذا المؤشـر وضـع        . النتائج من أجل التخطيط ووضع السياسات، وتوزع توزيعا عاما        
وف تُجـرى عمليـة     وس (نات وعمليات رصد بشأن الفترات المقبلة     وإجراء مقار معايير مرجعية   

  ). ٢٠١١ في عام لتحديد المؤشر التاليالمقبلة سح الم
 اتفاقيـة مكافحـة الفـساد، وأُنـشئ فريـق عامـل       لتنفيـذ  خطـة عمـل   ٢٠٠٩وأقر البرلمان في عـام      

 والتعـاون .  المـدني  عالمجتم ـمخصَّص معني بتنفيذ الاتفاقية، يضم ممـثلين مـن الأوسـاط الأكاديميـة و             
 الفـساد   الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل مكافحـة         الأجهزة بين مختلف    القائم

واءمة تشريعات منغوليا في مجـال مكافحـة   يقضي بم  كذلكواتُخذ قرار برلماني. يستحق الإطراء 
 في سـياق الوظـائف       على الجرائم المرتكبة   عقوباتالالفساد مع اتفاقية مكافحة الفساد وتشديد       

  .الإدارية الرسمية
    

    القانون وإنفاذ التجريم    
    التجريم    

 متـصلة في منغوليـا في المقـام الأول في القـانون الجنـائي، ولكـن توجـد أحكـام         المجرَّمة محددة    الأفعال
ــانون       ــانون مكافحــة الفــساد وق ــة وق ــانون الإجــراءات الجنائي ــضا في الدســتور وق بجــرائم الفــساد أي

  .النيابة العامةبإدارة ة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقانون الخاص مكافح
وقد أُدخل في السنوات الأخيرة عدد مـن التعـديلات علـى القـوانين الجنائيـة في منغوليـا بغيـة زيـادة                       

 ضــمنيا فقــط وفقــا مجرَّمــافعلــى ســبيل المثــال، كــان غــسل الأمــوال   .مواءمتــها مــع المعــايير الدوليــة 
يعتـبر صـراحةً    ٢٠٠٨في عـام  مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة، فأصـبح     لاتفاقية الأ 
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ووفقـا للتوصـيات الـصادرة      . دخلت علـى القـانون الجنـائي      أُمن خلال التعديلات التي       إجراميا فعلاً
لت عن المنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها فريق آسيا والمحـيط الهـادئ المعـني بغـسل الأمـوال، عـدَّ                   

الاتجـار بالمخـدرات   ( الخمـس  صـلية القـانون الجنـائي لزيـادة عـدد الجـرائم الأ     لاحقـاً  حكومة منغوليا  
  . لتشمل أيضا جرائم الفساد) والاتجار بالبشر وتزييف العملة والاتجار بالأسلحة وتمويل الإرهاب

قـانون وُضـع    مـشروع  كـان مـن ضـمنها   ،  في الآونة الأخـيرة   من التعديلات التشريعية  وأُجري عدد   
الأعمـال  بالتشاور مع الهيئات الإقليمية والدوليـة لتعـديل القـانون الجنـائي بغيـة توسـيع نطـاق تجـريم             

ــة ــة  الإجرامي ــا اتفاقي ــنص عليه ــتي ت ــا   ال ــساد في منغولي ــانون   و.  مكافحــة الف ــشروع ق ــضا م ــاك أي هن
ايــة ، وهــو يــشمل طائفــة عريــضة مــن مجــالات حم ٢٠١٠ البرلمــان منــذ مطلــع عــام  معــروض علــى

غـسل الأمـوال والاتجـار بالبـشر والجريمـة المنظَّمـة             منها مـا يتعلـق بجـرائم          والخبراء والضحايا  الشهود
   .قوق الإنسان والوصول إلى العدالةما يتصل بحعبر الوطنية و

 الاســتعراض بالنــهج النــشيط الــذي أخــذت بــه منغوليــا لتعــديل تــشريعاتها القائمــة علــى نحــو    ونــوَّه
 ونتيجـةً . خَلص إلى أنه يمكن إجراء تحـسينات في بعـض المجـالات             الدولية، ولكنه  يتمشى مع المعايير  

  : بأن تعتمد منغوليا التدابير المناسبة للأغراض التاليةوصيأُلذلك، 
 لإزالـة التمييـز بـين الأفعـال المرتكبـة في سـياق              ةشـو تعديل التشريعات المتعلقـة بالرّ      •  

  لسياق؛اهذا  الموظف العمومي لواجباته أو خارج أداء
 الموظــف العمــومي طلــبتعــديل التــشريعات الوطنيــة المتعلقــة بالارتــشاء لكــي تــشمل   •  

  للرشوة؛
فين ظشــو، بغيــة ثــني المــو  عقوبــات أشــد علــى الارتــشاء منــها علــى الرّ  ي فــرضتــوخّ  •  

ــب الرّ   ــن طل ــوميين ع ــن حــالات     العم ــلاغ ع ــشجيع الإب ــوة وت ــوةش ــادة الرّش ، أو زي
  ؛ معارتشاءشو والاالعقوبات على الرّ

 تُـسند  علـى أن شـوة الـتي يـنص القـانون الجنـائي المنغـولي           الرّ العتبة الحاليـة لمبلـغ    خفض    •  
إلى الـشرطة عوضـا عـن الهيئـة         في جرائم الرشوة التي تقل عـن تلـك العتبـة            التحقيقات  

المستقلة لمكافحة الفساد، بغية توسـيع نطـاق ولايـة الهيئـة المـستقلة فيمـا يخـص جـرائم                    
   وفقا لمهمتها المتمثلة في التحقيق في جرائم الفساد؛ ،ةشوالرّ

  .تجريم رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية  •  
 اتخــاذ في يمكــن لمنغوليــا أن تنظــروفيمــا يتعلــق بالأحكــام الاختياريــة مــن اتفاقيــة مكافحــة الفــساد،  

  :الوطنيةالتدابير التالية لتعزيز فعالية إجراءاتها 
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العموميـة؛    الدوليـة  المؤسـسات نـب ومـوظفي     تجريم ارتـشاء المـوظفين العمـوميين الأجا         •  
   في القطاع الخاص؛ةشووالمتاجرة بالنفوذ بشكليها النشط والسالب؛ والرّ

مناسـبة   فتـوى قانونيـة      وذلـك، عنـد الاقتـضاء، باستـصدار       تجريم الإثراء غير المشروع،       •  
فـإذا كانـت هنـاك عوائـق دسـتورية،          . الإجـراء  ذلك   ستوريةدمن المحكمة العليا بشأن     

  اعتماد أحكام بشأن مصادرة الموجودات؛على أقل تقدير ينبغي ف
 بــل تعامــل  إســاءة اســتغلال الوظيفــةإلغــاء الحــد المــالي الــذي لا تجــرَّم دونــه عمليــات    •  

  .معاملة المخالفات الإدارية
    

    إنفاذ القانون    
فاذ القـانون في الدسـتور والقـانون الجنـائي وقـانون الإجـراءات الجنائيـة             ترد الأحكام المتعلقة بإن   

وقــانون مكافحــة الفــساد وقــانون مكافحــة غــسل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وقــانون الــشرطة   
 وقـانون   الأحكـام القـضائية    إنفـاذ    بهيئـة  والقـانون الخـاص      النيابـة العامـة   إدارة  والقانون الخاص ب ـ  

  .باراتجهاز الاستخالمحاكم وقانون 
 في منغوليــا ولايــة دســتورية للقيــام بالملاحقــة القــضائية فيمــا يخــص جميــع  النيابــة العامــةدارة ولإ

ويــنظم قــانون الإجــراءات . التحقيقــات الــتي تجريهــا الــشرطة والهيئــة المــستقلة لمكافحــة الفــساد 
المـستقلة تحقيقـات   وتجـري الهيئـة    .النيابـة العامـة  الجنائية علاقة العمل بـين الهيئـة المـستقلة وإدارة       

 اضطلع بدور الإشراف علـى تلـك التحقيقـات، ويجـوز له ـ    التي ت، النيابة العامة إلى إدارة   هاوتحيل
طلـب اتخـاذ    ت أن    أيضا النيابة العامة ويمكن لإدارة   .  التي تحيلها إليه الهيئة    الحالاترفض أو قبول    

المستقلة في حـالات الفـساد،   قدِّم توصيات أخرى إلى الهيئة      ت نمزيد من إجراءات التحقيق أو أ     
جـري وحـدة    وتُ .أن تنفـذ هـذه التوصـيات      ب ـ بموجـب قـانون الإجـراءات الجنائيـة          والهيئة مُطالبة 

يئة المـستقلة التحقيقـات الجنائيـة الـتي يـشارك فيهـا موظفـون معنيـون بإنفـاذ                   الهتحقيق خاصة أو    
 النيابة العامـة  عيِّن إدارة   تو .اة والقض النيابة العامة القانون والشرطة ومجلس الأمن الوطني وإدارة       

المــسائل الــتي صين في مــسائل مكافحــة الفــساد لإجــراء الملاحقــات القــضائية في عين متخصّــمــدّ
  . الهيئة المستقلةتبحثها

 إنفاذ القانون، بما فيها الهيئة المـستقلة والـشرطة   أجهزة القائمة بين مختلف  العملوتتصف علاقة 
 ووزارة العــدل، بالطــابع وديــوان الدولــة للمحاســبات لماليــة والادعــاء ووحــدة الاســتخبارات ا 

وقد أبرمـت الهيئـة المـستقلة مـذكرات تفـاهم مـع عـدد مـن              . ال التعاون الفعّ  وتفضي إلى الودي  
 ومجلـس الأمـن   النيابـة العامـة   الـشرطة وإدارة  منظرائها المعنيين بإنفاذ القانون، كـان مـن ضـمنه        
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بــين مختلــف المؤســسات التابعــة لتلــك الأجهــزة، وتوجــد  فيمــا يتعلــق بأنــشطة التعــاون ،الــوطني
ويمكن للهيئـة المـستقلة أن تـستغل علاقتـها التعاونيـة         . عموما علاقة تعاونية جيدة بين المنظمات     

ــشرطة الم     ــة لل ــة التحتي ــشرطة لاســتخدام البني ــع ال ــن أجــل     مم ــد بأســره م ــى نطــاق البل ــدة عل ت
  .لاع بولايتهاطالاض

ات إنفاذ القانون في المسائل المتعلقة بجـرائم الفـساد، يُوصـى بـأن        وبغية زيادة تبسيط عمل سلط    
  :تعتمد منغوليا تدابير مناسبة من أجل الأغراض التالية

تقيــيم مــا إذا كانــت الامتيــازات والحــصانات القــضائية الممنوحــة بموجــب قــانون      •  
ع تجاوز أشكال الحماية اللازمة للموظفين العموميين من أجـل الاضـطلا          تمنغوليا  

  بوظائفهم الرسمية؛
حـتى  الاستمرار  مع   تشريعات شاملة بشأن حماية الخبراء والشهود والضحايا،         سنّ  •  

استخدام التقنيات الخاصـة لتهيئـة الحمايـة المناسـبة للفئـات المعرضـة              في  ذلك الحين   
  ؛ في هذا الشأن إنفاذ القانونهيئاتللخطر من الشهود وتوعية 

ــها الخ    •   ــسخ مــن قوانين ــوفير ن ــام للأمــم     ت ــوال للأمــين الع اصــة بمكافحــة غــسل الأم
 من اتفاقيـة    ٢٣من المادة   ) د( ٢المتحدة، وفقا للأحكام الواردة في الفقرة الفرعية        

  .مكافحة الفساد
وفيما يتعلق بالأحكام الاختيارية من اتفاقية مكافحـة الفـساد، يمكـن لمنغوليـا أن تنظـر في اتخـاذ            

  :إجراءاتها الوطنيةالتدابير التالية لتعزيز فعالية 
مــن  مقاطعــة إنــشاء مكاتــب إقليميــة للهيئــة المــستقلة لمكافحــة الفــساد في كــل          •  

  ؛ وعشرينالإحدى مقاطعاتها
 التحقيـق في جـرائم الفـساد       سـلطةَ  تها شـرط  ز جهـا  ضمان تخويل في غضون ذلك،      •  

   فيها مكاتب للهيئة المستقلة؛توجد  التي لاالمقاطعاتفي 
تقــديم المــوارد الكافيــة، وبنــاء القــدرات ذات الــصلة في  و، اسيتــوفير الــدعم الــسي  •  

ــيين، ولا ســيّما مــن أجــل       ــدريب متخــصِّص للمــوظفين الإداريــين والتقن شــكل ت
المحققــين والمــوظفين المعنــيين بمنــع الفــساد، مــع العلــم بــأن الهيئــة المــستقلة هــي هيئــة 

 في وليــا موظــف عمــومي في منغ١٦٠ ٠٠٠حديثــة العهــد نــسبيا، وأن هنــاك نحــو 
  ؛الوقت الراهن
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إسناد ولاية كاملة إلى الهيئة المستقلة من أجل التحقيق في جميع الجـرائم الـتي تـنص       •  
صــة، اعليهــا الاتفاقيــة، بمــا في ذلــك جــرائم غــسل الأمــوال والاخــتلاس بــصفة خ   

 بالفـساد في الحـالتين، وكـذلك جـرائم الفـساد المتعلقـة              الأصليتصل الجرم   ا ماحيث
  بالانتخابات؛ 

  التأثير غير الـسليم علـى عمليـات الهيئـة المـستقلة            تحول دون وضع عقوبات جنائية      •  
هـا مـن القـوى       الـسياسية والتجاريـة وغير     القوىبغية الحد من فرص تدخل      وذلك  

  ؛في عمل الهيئة المستقلة
 خاصة بإنفـاذ القـانون، تـربط بـين مختلـف المؤسـسات              منفردةإنشاء قاعدة بيانات      •  

الأحكـام  و الحـالات ذات الـصلة     نتـائج    عتتب ـّذ القانون من أجل تحـسين       المعنية بإنفا 
  ؛ القضائية الصادرة

إنــشاء محــاكم خاصــة لمكافحــة الفــساد، يُعــيَّن فيهــا قــضاة حــصلوا علــى تــدريب      •  
 ذلك متسقا مع القـانون الجنـائي        طالما كان متخصص في المسائل المتعلقة بالفساد،      

وتحــال بنــاءً علــى ذلــك إلى   المتعلقــة بالفــساد عــالتجــرَّم وفقــه الأفلمنغــولي، الــذي ا
  للفصل فيها؛ائية المحاكم الجن

ــاذ تــدابير    •   مــة إلى الهيئــات المختــصة مــن أجــل تعليــق       في الطلبــات المقدَّلبــتّلاتخ
 في ، وكفالــة اتخــاذ القــراريهــاين عنــدما لا يُجــاب علحــصانات وامتيــازات المــوظف

 الـذي  بـالموظف المـشتبه فيـه    صـلة   من جانب أشـخاص ليـست لهـم أي       هذا الشأن 
  يُحقق معه؛

 توجـب  مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة الـتي            ١٦٣ و ١٤٤تعديل أحكـام المـادتين        •  
الحصول على توقيع الضحايا والشهود الذين يُـدلون بـشهادات في سـياق القـضايا               

  الجنائية؛
  ؛الجرائمسن تشريعات شاملة لحماية المبلغين عن   •  
  ؛تداول المعلوماتأن الأحزاب السياسية وحرية سن تشريعات بش  •  
، الـذي يقـضي بــالإبلاغ عـن المـساهمات الماليــة      الحــالي قـانون الانتخابـات  مراجعـة   •  

   معيَّنة؛ تتجاوز عتبةًعندمالأحزاب السياسية، ل المقدَّمة
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إقــرارات  تلقــي عــنإســناد ولايــة قانونيــة محــدَّدة للمؤســسات العموميــة المــسؤولة    •  
 المعلومـات   وجـودات وإيـرادات المـوظفين العمـوميين وتحليـل         الية الخاصة بم  الذمة الم 

   والتحقق منها، وإحالة هذه المعلومات إلى الهيئة المستقلة؛الواردة فيها
الموجـودات والإيـرادات،     لبيـان الاشـتراطات المحـددة      علـى انتـهاك      ةعقوب ـال تشديد  •  

  ؛ الذمة الماليةالمذكورة في إقرارات غير مثل مصادرة الممتلكات 
 برلمانيــة، ولجنــة اســتثمارات برلمانيــة،   محاســبيةاتخــاذ التــدابير المناســبة لإنــشاء لجنــة   •  

  .ووحدات للمراجعة الداخلية للحسابات في الوزارات العامة
    

    الدولي التعاون    
    تسليم المطلوبين     

بيــد أنهــا  .قــانون الجنــائيتــستند منغوليــا في مــسائل التــسليم إلى قــانون الإجــراءات الجنائيــة وال 
 بــأن اتفاقيــة مكافحــة الفــساد ٢٠٠٨أغــسطس / آب٧أبلغــت الأمــين العــام للأمــم المتحــدة في 

وأجـرت الحكومـة دورات تـدريب تمهيديـة بـشأن      . يمكن أن تستخدم كأساس قـانوني للتـسليم    
اريخـه  قية مكافحة الفساد كأساس قـانوني مـن أجـل التـسليم، وقُـدِّم حـتى ت                اكيفية استخدام اتف  

  .طلب واحد من هذا القبيل
عد الجرائم المشمولة باتفاقية مكافحة الفساد جـرائم يجـوز تـسليم مرتكبيهـا              ومن حيث المبدأ، تُ   

م بعـض  ولكـن بـالنظر إلى أن منغوليـا لم تجـرِّ    . في قانون منغوليا، رهنـا بمفهـوم التجـريم المـزدوج         
التجريم المزدوج فيهـا يجعـل مـن المتعـذر          الجرائم المشمولة باتفاقية مكافحة الفساد، فإن متطلب        

  .تسليم مرتكبي بعض الجرائم المشمولة بالاتفاقية
ــز او ــا رعاياهــا  أنلدســتورلا يجي ــسلم منغولي ــة    .  ت ــانون المنغــولي يــنص علــى الملاحق ولكــن الق

ويجيـز القـانون أيـضا    .  للشخص المطلوب تسليمه في حال رفض طلب تسليمه وطنيةالقضائية ال 
والتحريـات  مـن الاسـتجوابات والفحـوص       الأدلـة المـستمدة     ن الخارج، ولا سـيما      جمع الأدلة م  
 إجــراءات الاستفــسار والتحقيــق غــير ذلــك مــن مــصادرة الممتلكــات أو عمليــاتوالتجــارب و

  . وجلسات الاستماع القضائية
اذ وفيما يتعلق بالأحكام الاختيارية من اتفاقية مكافحـة الفـساد، يمكـن لمنغوليـا أن تنظـر في اتخ ـ          

  :التدابير التالية لتعزيز فعالية إجراءاتها الوطنية
  متطلبات الإثبات؛ تبسيط وضع إجراءات لتسريع التسليم و  •  
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رفض طلب التسليم عند وجود دواع وجيهة للاعتقاد بأن الطلب قُـدِّم مـن أجـل                  •  
جنــسه أو عرقــه أو دينــه أو جنــسيته أو نــوع ملاحقــة شــخص أو معاقبتــه بــسبب 

  .ز ذات الصلة أشكال التحيُّغير ذلك من أو آرائه السياسية أو ثنيأصله الإ
    

    نقل المحكوم عليهم والإجراءات الجنائية 
وأبرمـت منغوليـا أيـضا      . ينظم قانون الإجراءات الجنائية في منغوليا مسائل نقـل المحكـوم علـيهم            

  .معاهدتين ثنائيتين في هذا الشأن مع كازاخستان والهند
كام الاختيارية من اتفاقية مكافحـة الفـساد، يمكـن لمنغوليـا أن تنظـر في اتخـاذ          وفيما يتعلق بالأح  

  :التدابير التالية لتعزيز فعالية إجراءاتها الوطنية
ــب      •   ــة أو ترتي ــاد ممارســة أو سياســة عام ــا اعتم ــل الإجــراءات    بم ــة نق ــنظم إمكاني ي

  .الجنائية
    

    المساعدة القانونية المتبادلة    
في الــوطني جــراءات الجنائيــة الإال المــساعدة القانونيــة المتبادلــة إلى قــانون  تــستند منغوليــا في مجــ

وقـد أُكِّـد خـلال الزيـارة القطريـة أن           . المقام الأول، وكذلك إلى الاتفاقات الثنائية التي أبرمتـها        
ولا توجـد أحكـام     .  بلـدا بـشأن المـساعدة القانونيـة المتبادلـة          ٢٠ اتفاقـا مـع      ٢٨منغوليا أبرمت   

وفي الممارسـة العمليـة،     .  التجريم المزدوج فيمـا يخـص المـساعدة القانونيـة المتبادلـة            ترطتشوطنية  
في هـذا الـصدد      المساعدة القانونيـة في حـال عـدم التجـريم المـزدوج، وأُشـير                تبادلقيل إنه يمكن    

ــساد   ــق بحــالات ف ــة لا تتعل ــام . إلى أمثل ــا  ٢٠٠٩وفي ع ــدَّمت منغولي ــساعدة ضــروبا مــن  ، ق الم
  .حالة ٥٩في المتبادلة القانونية 

 بـأن وزارة العـدل      ٢٠٠٨سـبتمبر   / أيلـول  ١١وأخطرت منغوليا الأمين العام للأمم المتحـدة في         
ولم تُخطــر . والداخليــة هــي الــسلطة المركزيــة المعيَّنــة فيهــا لــشؤون المــساعدة القانونيــة المتبادلــة  

أسـاس قـانوني للمـساعدة    منغوليا الأمـين العـام بأنـه يمكـن اسـتخدام اتفاقيـة مكافحـة الفـساد ك                
ولكن أُشير خلال الزيارة القطريـة إلى أنـه         . القانونية المتبادلة ولم يُقدَّم أي طلب من هذا القبيل        

  . يمكن استخدام اتفاقية مكافحة الفساد كأساس قانوني للمساعدة القانونية المتبادلة
  :ض التالية لذلك، يُوصى بأن تعتمد منغوليا التدابير المناسبة للأغراونتيجةً

كفالة تضمين الطلب موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة القـضائية أو الإجـراءات               •  
  ؛ والمهام المنوطة بهاالقضائية التي يتعلق بها الطلب، واسم السلطة المسؤولة
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تـوفير المعلومـات وأدلـة الإثبـات     :  المساعدة القانونية من أجل مـا يلـي     تبادلكفالة    •  
ــيم ا و ــصلة؛   لمقدمــة مــن تقــارير التقي ــائق والــسجلات ذات ال  الخــبراء؛ وتقــديم الوث

واســـتبانة عائـــدات الجريمـــة أو تعقبـــها؛ واســـتبانة العائـــدات وتجميـــدها وتعقبـــها؛ 
  واسترداد الموجودات؛

كفالـة تمـشي تنفيـذ طلبـات المـساعدة القانونيـة المتبادلـة مـع إجـراءات التحقيــق أو            •  
  ضائية السارية في الولاية القضائية لمنغوليا؛الملاحقة القضائية أو الإجراءات الق

 وقبـل إرجـاء   هامع الدولة الطرف مقدِّمة الطلـب قبـل رفـض طلب ـ   بالتشاور  الإلزام    •  
  تنفيذه؛

توفير الحماية للشهود والخبراء وسائر الأشخاص الـذين يوافقـون علـى تقـديم أدلـة                  •  
تحقيـق أو الملاحقـة     في الدولة الطرف مقدِّمة الطلب بحيث لا يجـري إخـضاعهم لل           

  ؛هاالقضائية أو الإجراءات القضائية في إقليم
معالجة مسألة الطابع الـسري للمعلومـات المتلقـاة، والـشروط الـتي يفرضـها قـانون                  •  

 المــساعدة القانونيــة المتبادلــة علــى  لتحاشــي رفــض طلبــات المــصارف في منغوليــا، 
  أساس السرية المصرفية؛

ن طريــق إدراج حكــم يــنص علــى الإفــصاح عــن  ، عــالخــصوصالامتثــال لقاعــدة   •  
م ا باسـتخد  وعـدم الـسماح   المعلومـات أو الإجـراءات،      أو  الغرض من طلب الأدلـة      

   الغرض؛الأدلة المقدمة إلا بخصوص ذلك
الــتي تقبلــها منغوليــا، وفقــا  ) اللغــات(إخطــار الأمــين العــام للأمــم المتحــدة باللغــة     •  

  حة الفساد؛ من اتفاقية مكاف٤٦ من المادة ١٤للفقرة 
وفيما يتعلق بالأحكام الاختيارية من اتفاقية مكافحـة الفـساد، يمكـن لمنغوليـا أن تنظـر في اتخـاذ            

  :التدابير التالية لتعزيز فعالية إجراءاتها الوطنية
 المــساعدة القانونيــة  لتبــادلاســتخدام اتفاقيــة مكافحــة الفــساد كأســاس قــانوني        •  

  بذلك؛وإخطار الأمين العام للأمم المتحدة 
إقامة إطار قانوني شامل يتيح نقل الأشخاص المطلـوبين لأغـراض تحديـد الهويـة أو                  •  

ــا   فيساعدة المــالإدلاء بــشهادة أو تقــديم  ــة الإثبــات مــن منغولي  الحــصول علــى أدل
   من اتفاقية مكافحة الفساد؛٤٦ من المادة ١٠وإليها، وذلك وفقا للفقرة 
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التـداول بالاتـصالات المرئيـة إذا كـان          جلسات اسـتماع عـن طريـق         السماح بعقد   •  
  من المتعذر أو غير المستصوب أن يمثل الشخص المعني أمام المحكمة؛

 القـضاة تمكين الموظفين المسؤولين عن التحريات أو المحققين أو المدعين العـامين أو         •  
في منغوليا من استخدام سلطتهم التقديرية لتزويـد الدولـة الطـرف مقدِّمـة الطلـب                

للاطـلاع  مما لدى الحكومة من سجلات أو وثائق أو معلومات غـير متاحـة              بنسخ  
  ؛ العام

مـن   مـع طلبـات المـساعدة القانونيـة المتبادلـة            توضح خطوات التعامـل   إصدار ورقة     •  
  .حيث جدولها الزمني

    
     إنفاذ القانونعلىالتعاون     

ــانون الإجــراءات الجنائ     ــانون مكافحــة الفــساد وق ــا إلى ق ــستند منغولي ــساعدة  ت ــات الم ــة واتفاق ي
مثـل الرابطـة الدوليـة لـسلطات مكافحـة      ( ذات الـصلة  المنظمـات القانونية المتبادلة والعضوية في    

  .  إنفاذ القانونعلىمن أجل التعاون ) الفساد
  :ويُوصى بأن تعتمد منغوليا التدابير المناسبة للأغراض التالية

 من اتفاقية مكافحـة الفـساد، بمـا    ٤٨  إنفاذ القانون وفقا للمادة على تعاونالتعزيز    •  
رتكــاب الجــرائم  لا تبــادل المعلومــات المتعلقــة بالــسبل والطرائــق المحــدَّدة      يــشمل

  .المشمولة باتفاقية مكافحة الفساد
وفيما يتعلق بالأحكام الاختيارية من اتفاقية مكافحـة الفـساد، يمكـن لمنغوليـا أن تنظـر في اتخـاذ            

  :ية إجراءاتها الوطنيةالتدابير التالية لتعزيز فعال
ــا        •   ــاون المباشــر بــين منغولي ــى التع ــنص عل ــانون  وأجهــزةوضــع أحكــام ت ــاذ الق  إنف

  .الأجنبية
    

    لتحقيقات المشتركة وأساليب التحقيق الخاصةا    
شتركة إلى اتفاقـات المـساعدة القانونيـة المتبادلـة، أو إلى            الم ـتحقيقـات   ال إجـراء    فيتستند منغوليا   

 وحـتى تاريخـه،    مـن هـذا القبيـل    حالة على حدة عند عدم وجـود اتفاقـات  ترتيبات خاصة بكل 
وتلقـت منغوليـا أيـضا طلبـا        . قدَّمت منغوليا أربعة طلبات لإجراء تحقيقات مشتركة في الخـارج         

ــانون         ــزام بق ــب الالت ــب إلى المحققــين الأجان ــشترك في أراضــيها، وطُل ــق م واحــدا لإجــراء تحقي
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التحقيقـات بأنفـسهم، إذ كـان يتعـيَّن إجـراء التحقيقـات عـن               منغوليا، ولم يتمكنوا مـن إجـراء        
  . طريق نظرائهم المنغوليين

وينص قانون العمليات السرية وقانون مكافحة الفساد وقـانون الإجـراءات الجنائيـة في منغوليـا                
  .على أن تستخدم منغوليا أساليب تحقيق خاصة

لفـساد، يمكـن لمنغوليـا أن تنظـر في اتخـاذ      وفيما يتعلق بالأحكام الاختيارية من اتفاقية مكافحـة ا      
  :التدابير التالية لتعزيز فعالية إجراءاتها الوطنية

إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن استخدام أساليب التحقيق الخاصة، وتحديد الجهـة              •  
   تكاليف ذلك على الصعيد الدولي؛ حملالتي تت

حكــام تــنص علــى   في حــال عــدم وجــود اتفاقــات أو ترتيبــات كهــذه، وضــع أ        •  
  .  على أساس كل حالة على حدةالخاصةاستخدام أساليب التحقيق 

    
    التدريب والمساعدة التقنية    

 إنفاذ القوانين وأعضاء جهاز القضاء مـن مزيـد مـن التـدريب              هيئاتيمكن أن يستفيد عدد من      
يـة، بالتـشاور    وينبغي أن تتخذ الجهة المناسـبة، مثـل وزارة الخارج          .على اتفاقية مكافحة الفساد   

 مـن أجـل     الفـني  حسب الاقتضاء، التدابير اللازمة لتنظيم مثل هذا التدريب          الدوليينمع الخبراء   
  .الوزارات والوكالات المعنية

واعتُبرت دورات التدريب الأولية المتعلقة باتفاقية مكافحة الفساد، مثل الـدورات الـتي نُظمـت      
خدام الاتفاقيـة كأسـاس قـانوني للتـسليم، ممارسـة            اسـت  للتدريب علـى  ة  يبادرة الحكوم المفي إطار   

  .جيدة، ولكن يمكن مواصلة توسيع نطاقها
بالنظر إلى أن الترجمة الرسمية لاتفاقية مكافحة الفساد إلى اللغـة المنغوليـة تنطـوي علـى أخطـاء                   و

يـة  أن تـأذن بإعـادة ترجمـة الاتفاق   ينبغي لـوزارة الخارجيـة    ف،   حسبما تبين   تقلل من فائدتها   فادحة
  . إلى اللغة المنغولية، وينبغي لوزارة العدل أن تيسِّر عملية ترجمتها

 المساعدة التقنية من أجل تنفيذ العديد من أحكـام          أشكالوقد طلبت منغوليا طائفة واسعة من       
 طلـب الكثـر   ي المساعدة التي    تندرج فئات و. الفصلين الثالث والرابع من اتفاقية مكافحة الفساد      

  تـوفير  شورة القانونية وملخصات الممارسـات الجيـدة والـدروس المستخلـصة، ثم            في فئة الم   عليها
  .المساعدة الميدانية من خبير في مجال مكافحة الفساد
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    أوغندا    
    النظام القانوني وجهود الإصلاح  - ١  

 عليهـا  وأودعـت صـك التـصديق        ٢٠٠٣ديـسمبر   / كـانون الأول   ٩وقَّعَت أوغنـدا الاتفاقيـة في       
ذ نفُ ـوالمعاهدات الـتي تـصدق عليهـا أوغنـدا لا تَ          . ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٩عام في   لدى الأمين ال  

المـادة  (من تلقاء نفسها، بل يحتاج تنفيذها إلى تشريع يصدر من أجل ترجمتها إلى قانون وطـني                 
وتتبع أوغنـدا نظـام القـانون    ).  من قانون التصديق على المعاهدات٢ من الدستور والمادة    ١٢٣
  .العام

ولــدى . ، أعلــن الــرئيس موســيفيني سياســة عــدم التــهاون المطلــق إزاء الفــساد ٢٠٠٤ وفي عــام
غطــي أنــشطة القطــاعين العــام ت) ٢٠١٣-٢٠٠٨(أوغنــدا اســتراتيجية وطنيــة لمكافحــة الفــساد 

. ١٩٩٩وهي الاستراتيجية الوطنية الرابعة لمكافحـة الفـساد منـذ عـام             . والخاص والمجتمع المدني  
.  مــن الإصــلاحات الإداريــة والتــشريعية بــشأن مكافحــة الفــساد وقــد اضــطلعت أوغنــدا بعــدد

؛ وهو قانون التنفيذ الرئيـسي لاتفاقيـة        ٢٠٠٩ودخل قانون مكافحة الفساد حيز النفاذ في عام         
 بشأن تجريم الفساد وبشأن صلاحيات المفـتش  ويتضمن ذلك القانون أحكاماً. الفساد مكافحة

ــدير   ــام ومـ ــومي العـ ــة العإدارة الحكـ ــةالنيابـ ــز   امـ ــراءات الحجـ ــضائية وإجـ ــة القـ ــشأن الولايـ  وبـ
وكان هذا القانون موضعا لدعاوى تطعن في دستوريته حيـث إنـه لا يتـضمن نـصا                 . والمصادرة

لحفظ الاستمرارية يكفل سريانه على الدعاوى التي تُنظر بموجب أحكام القوانين الـسابقة الـتي               
 الــتي اضــطلعت بــدور المحكمــة  ولكــن محكمــة الاســتئناف،. ألغيــت واســتعيض عنــها بأحكامــه 

ــرات، فقــضت في     ــذه الثغ ــارس / آذار١الدســتورية، ســدت ه ــانون مكافحــة   ٢٠١١م ــأن ق  ب
  .الفساد يسري على الدعاوى المنظورة بموجب الأحكام الملغاة

ــة          ــيش الحكومي ــة التفت ــانون هيئ ــساد ق ــشكلة الف ــالج م ــتي تع ــشريعات الأخــرى ال ــين الت ــن ب وم
ــة العمــل ا ) ٢٠٠٢( ــانون مدون ــادي وق ــد طُ). ٢٠٠٢(لقي عــن في دســتورية بعــض أحكــام   وق

قــانون مدونــة العمــل القيــادي أمــام المحكمــة العليــا الــتي قــضت بإنــشاء محكمــة خاصــة بالمدونــة  
  .ويجري وضع تشريع لإنشاء تلك المحكمة. المذكورة

 ئيــةالجناوأهــم القــوانين المتعلقــة بالمــسائل الجنائيــة والإجــراءات الجنائيــة هــي قــانون المدونــة          
وقــانون ) ١٩٧١(وقــانون المحــاكم  ) ١٩٥٠(وقــانون مدونــة الإجــراءات الجنائيــة    ) ١٩٥٠(

  ).١٩٦٤(وقانون تسليم المطلوبين ) ١٩٠٩(الأدلة 
وقـد وضـعت وزارة الماليـة ومـصرف         . ويجري وضع مـشاريع تـشريعات في عـدد مـن المجـالات            

مـوال، الـذي عـرض    أوغندا، بالتشاور مع وزارات أخـرى، مـشروع قـانون مكافحـة غـسل الأ           
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 الأولى؛ وقــد رفعــت اللجنــة مرحلــة القــراءة واجتــاز ٢٠١٠ســبتمبر / أيلــول٢علــى البرلمــان في 
وأعربـت الـسلطات الأوغنديـة      .  إلى الهيئة العامة للبرلمان بتعليقاتها عليـه       البرلمانية المسؤولة تقريراً  

وع القـانون لـوائح   ويتـضمن مـشر  . ٢٠١١يعتمد القانون قبـل انتخابـات عـام    أن عن أملها في   
تنظيمية بشأن تجريم غسل الأموال وإنشاء هيئة للاستخبارات المالية وتحديـد المواضـيع الإلزاميـة            

وتعكـف  . وكيفية ضبط وتجميد ومصادرة الموجودات المتعلقة بغسل الأموال والتعـاون الـدولي           
أن عائـدات الجريمـة، وهـي في        قـانون بـش   لـسن   زاهة على وضع مبـادئ      ـمديرية الأخلاقيات والن  

وعندما يقر مجلـس الـوزراء هـذه المبـادئ، سـوف يوضـع مـشروع                . الوقت الراهن قيد الدراسة   
ويُنتظـر أن   . إصـداره قانون يتعين على مجلس الوزراء أن يقره قبل عرضه على البرلمان من أجل              

.  تـشريعي مختـصر   مبادئ حماية الشهود وتجـري مناقـشة طلـب لاتخـاذ إجـراء            يُقرّ مجلس الوزراء    
يتــضمن ( علــى ذلــك، يجــري إعــداد قــانون بــشأن التعــاون الــدولي في المــسائل الجنائيــة  وعــلاوةً

وتعديلات علـى قـانون المـشتريات العموميـة والتـصرف        ) تعديلات على قانون تسليم المطلوبين    
  .في الموجودات، وقانون بشأن التفاوض على الاعتراف مقابل تخفيف العقوبة

    
    ات وتوصياتملاحظ  - ٢  

    ٢٥- ١٥ التجريم، المواد - الفصل الثالث  )أ(  
المدونـة  في كـل مـن قـانون مكافحـة الفـساد وقـانون       منـصوص عليهـا   في أوغندا   الأفعال المجرَّمة   

  . الجنائية
مـن قـانون مكافحـة      ) أ(و) ب (٢رشو الموظفين الوطنيين وارتشاؤهم في القسمين       يرد تناول   و

مـن قـانون مكافحـة الفـساد علـى لائحـة تنظيميـة محـددة بـشأن                  ) ب( ٥وتـنص المـادة     . الفساد
  .المناقصات العامة

وتعالج نفس الأحكام مسألة رشو الموظفين العمـوميين الأجانـب ومـوظفي المؤسـسات الدوليـة                
ولا يتضمن قانون مكافحـة الفـساد تعريفـا    .  من الاتفاقية١٦ من المادة    ١العمومية وفق الفقرة    

وقد أفادت السلطات الأوغندية بأن هـذا المـصطلح يُعـرَّف وفقـا             ". ميالموظف العمو "لمصطلح  
ولكـن فيمـا يتعلـق بمفهـوم     .  مـن القـانون المـذكور   ١الـوارد في المـادة     " الهيئة العمومية "لمصطلح  

المــوظفين الأجانــب، فــإن هــذا المفهــوم لا يــشمل صــراحةً ســوى المــوظفين مــن جماعــة شــرق      
يمكـن أن   " الموظـف العمـومي   "غندية صـرحت بـأن مفهـوم        وفي حين أن السلطات الأو    . أفريقيا

يشمل أيـضا المـوظفين العمـوميين الأجانـب ومـوظفي المؤسـسات الدوليـة العموميـة، فـإن هـذا                     
وقد ذُكـر أيـضا أنـه لم تعـرض علـى المحـاكم بعـد أي قـضية مـن هـذا                . التفسير لم تؤيده المحاكم   
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بع الإجرامـي لهـذا الـسلوك في القطـاع     القبيل، وأفـادت الـسلطات الأوغنديـة بـأن الـوعي بالطـا            
ــة  ــادر للغاي ــوظفين العمــوميين الأجانــب      . الخــاص ن ــشاء الم ــائم يغطــي ارت ــشريع ق ولا يوجــد ت

  . والموظفين الدوليين العموميين
اخـتلاس الممتلكـات أو تبديـدها أو تـسريبها بـشكل          وأقسام قانون مكافحة الفـساد الـتي تعـالج          

ا من العناصر الواردة في اتفاقية مكافحة الفساد؛ غـير           تشمل عدد  آخر من قِبل موظف عمومي    
 من القانون لا يغطيـان الحـالات الـتي توضـع فيهـا ممتلكـات خاصـة في           ٦و) ج (٢أن القسمين   

 إنوقالـت الـسلطات الأوغنديـة       ). مؤسـسة مـثلا   (عهدة موظفين عمـوميين يتبعـون منظمـة مـا           
. الأوغنــدي، إلى ملكيــة هيئــة عموميــةهــذه الأمــوال تــؤول في العــادة، وفقــا لأحكــام القــانون  

لـصالحه هـو أو لـصالح شـخص أو      "يـستخدم عبـارة    عناصر أخرى لكنـه لا       ١٩ويغطي القسم   
  ".ركيان آخ

 من قانون مكافحة الفـساد جميـع عناصـر الاتجـار بـالنفوذ الـواردة                ٨و) هـ (٢ويغطي القسمان   
. بـشأن إسـاءة اسـتغلال الوظيفـة     منـه جميـع متطلبـات الاتفاقيـة     ١١في الاتفاقية؛ وينفـذ القـسم      
 منه، الخاص بالإثراء غير المشروع، يشمل جميع المتطلبات الـتي           ٣١وقد تبين كذلك أن القسم      

  .الاتفاقية حددتها
مــن قــانون مكافحــة الفــساد وكــذا ) د (٢شــوة في القطــاع الخــاص مجرَّمــة بموجــب القــسم والرّ

 دعـوى إلى المحـاكم بعـد بنـاء علـى            ولوحظ عدم إحالـة أي    .  منه ١٩الاختلاس بموجب القسم    
  ).د( ٢المادة 

وفيمــا يتعلــق بغــسل الأمــوال، لم تنفــذ أوغنــدا حــتى الآن ســوى أجــزاء بــسيطة مــن المتطلبــات   
ــ ــةالمتوخّ ــداتها غــير مجــرَّمين     . اة في الاتفاقي ــة عائ ــة أو إحال ــدات الجريم ــالي لعائ ــديل الاحتي . فالتب

 مــن قـانون المدونــة  ٣١٤ة جزئيــا في القـسم   وحيــازة عائـدات الجريمــة معالج ـ اكتـساب ومـسألة  
مــن قــانون ) و (٢ويغطـي القــسم  . لــيس مــشمولا" هـذه العائــدات "، ولكــن اســتخدام الجنائيـة 

، "الإخفـاء "و" الاستخدام"و" الاحتياز" من السلوك الذي تعالجه مفاهيم       مكافحة الفساد جزءاً  
طبيعـة الحقيقيـة للممتلكـات      إخفـاء ال  ولكن الإخفاء مقصور هنا على الممتلكات نفسها ولـيس          

. أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتـها أو الحقـوق المتعلقـة بهـا                   
مـن قـانون مكافحـة الفـساد فحـسب علـى            ) و (٢وفيما يتعلق بالجرائم الأصلية، ينطبق القسم       

 ينطبـق   الجنائيـة لمدونـة    مـن قـانون ا     ٣١٤ منه، بينما القـسم      ٢الجرائم الأصلية المشمولة بالقسم     
والجـرائم الأصـلية المرتكبـة      .  بارتكاب أي جرائم أو أفعال غير قانونية       المكتسبةعلى الممتلكات   

خارج الولاية القضائية لأوغندا لا تعتبر جرائم أصلية سواء بموجب قانون مكافحـة الفـساد أو                
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قلــيم أوغنــدا، ثم غــسل وإذا مــا ارتكــب أجــنبي جــرائم فــساد خــارج إ . الجنائيــةقــانون المدونــة 
وأوغنــدا . أموالــه في أوغنــدا، فــلا يمكــن أن يــؤدي هــذا إلا إلى تــسليمه إلى الدولــة الــتي تطلبــه   

بسبيلها إلى اعتماد تشريع في هذا الشأن لتنفيذ هـذا الحكـم الـوارد في اتفاقيـة مكافحـة الفـساد                 
  .ئدات الجريمة والقانون المقبل الخاص بعاالأموالمن خلال مشروع قانون مكافحة غسل 

من قانون مكافحة الفساد إلى حـد بعيـد متطلبـات           ) و (٢وفيما يتعلق بالإخفاء، يغطي القسم      
 المحكومــة  عليهــاالاتفاقيــة في هــذا الــشأن، وإن كــان لا يــشير إلا للجــرائم الأصــلية المنــصوص   

  . من القانون المذكور٢بالقسم 
 مكافحـة الفـساد باعتبـاره إعاقـة لـسير           ويغطي التشريع الأوغندي السلوك الموصوف في اتفاقية      

من قانون مكافحة الفساد وكذلك القـسمين       ) ج(و) ب (٣٩في القسمين   ) ٢٥المادة  (العدالة  
ــة  ) ج( ١٠٣و) ب (١٠٣ ــانون المدون ــةمــن ق ــة  ) ج (١٠٣والقــسم . الجنائي مــن قــانون المدون
حـة الفـساد حيـث إنـه        مـن اتفاقيـة مكاف    ) ب (٢٥ هو في الواقع أكثـر شمـولا مـن المـادة             الجنائية

  .يشمل أي عمل يقصد منه إعاقة سير العدالة
ومن الملاحظ أن أوغندا قد بـذلت بالفعـل جهـودا لمواءمـة قانونهـا الجنـائي مـع الاتفاقيـة، لكـن                       

  :وعليه، يوصى بأن تقوم أوغندا بما يلي. تظل هناك مجالات هامة لتحسين التشريعات
يئــة العموميــة ليــشمل المــوظفين العمــوميين     تعــديل تعريــف الموظــف العمــومي أو اله     )١(

  الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية؛
توضـيح التـشريعات الخاصــة بـالاختلاس والتبديـد لــضمان أن تـشمل الأمـوال الخاصــة         )٢(

عليهـا موظـف عمـومي وكـذلك الاخـتلاس لمنفعـة شـخص آخـر أو كيـان                   التي يـؤتمن    
 آخر؛

 حـسبما هـو منـصوص عليـه    ريم غسل الأموال وإخفائها إعطاء أولوية لسن تشريع لتج     )٣(
ــادتين  ــع     ٢٤ و٢٣في الم ــشريع صــراحة جمي ــة؛ وينبغــي أن يــشمل هــذا الت  مــن الاتفاقي

التصرفات الموصوفة في الاتفاقية ويكفل انطباق غسل الأموال وإخفائهـا علـى الجـرائم              
 ؛الأصلية كافة

 صــراحةً جميــع أشــكال  تــضمينهالنظــر، عنــد مراجعــة قــانون مكافحــة الفــساد، في أن     )٤(
  . من الاتفاقية٢٥عرقلة سير العدالة الواردة في المادة 
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وفيما يتعلق بالأحكام غير الإلزامية المتعلقة بالتجريم في اتفاقية مكافحـة الفـساد، خلُـص الـرأي               
ــوظفي       ــب ومـ ــوميين الأجانـ ــوظفين العمـ ــشاء المـ ــريم ارتـ ــر في تجـ ــدا أن تنظـ ــى أوغنـ إلى أن علـ

  .ولية العموميةالمؤسسات الد
    

    ٤٢- ٢٦الفصل الثالث، إنفاذ القانون، المواد   )ب(  
يتــضمن القــانون الأوغنــدي مفهومــا ضــيقا للمــسؤولية الجنائيــة للأشــخاص الاعتبــاريين ينطبــق  

) ر (٢القـسم  (على جميع السياقات التي تكون فيها ممتلكات شخص اعتباري موضـوع الحالـة     
" الـشخص "أن مفهـوم    ب ـ والقـول ). مـن الدسـتور   ) ١٠ (٢٥٧ة   والماد المدونة الجنائية من قانون   

يشمل الأشخاص الاعتباريين هـو، فيمـا يُـرى، مـن قبيـل العـرف العـام في القـانون الأوغنـدي،                 
ولم تُحـل إلى المحـاكم بعـد أي    . وإن لم تتفق على ذلك أو تصدر توضيحا بشأنه عموم المحـاكم   

يـة بـأن الرشـوة، مـن حيـث التـصور            دعوى ضد شخص اعتباري، وأفـادت الـسلطات الأوغند        
  .العام، ليست مشكلة القطاع الخاص، بل هي بالأحرى مشكلة للقطاع العام
ــاريين ولا     ــة للأشــخاص الاعتب ــدي المــسؤولية الإداري ــانون الأوغن ســيما الإدراج في  ويعــالج الق
دراج غـير أن الإ . القوائم السوداء عملا بقانون المـشتريات العموميـة والتـصرف في الموجـودات     

في القوائم السوداء لا يتصل إلا بمخالفة أحكـام القـانون المـذكور ولـيس جميـع الأفعـال المجرَّمـة                     
  .وفقا لهذه الاتفاقية

ويتضمن القانون الأوغندي جميع الأركان التي تشترطها الاتفاقية بـشأن المـشاركة في ارتكـاب               
ــائي لارتكابهــا والتحــضير لهــا    ــوافر القــصد الجن ) ب (٥٢و) ز (٢الأقــسام  (جــرائم الفــساد وت

وقــد ). المدونــة الجنائيــة مــن قــانون ١٩مــن قــانون مكافحــة الفــساد، إلى جانــب القــسم ) ج(و
يكون الدليل على توافر القصد قرينة، ويعتد بهذه القرينة طالما كانت دليلا مباشـرا؛ أمـا الأدلـة                  

د المرتكبـة لا تـسقط بالتقـادم    وجـرائم الفـسا  . فغير مقبولة ) مثل الروايات المتواترة  (غير المباشرة   
  .في أوغندا

ومعظم الجرائم المنصوص عليهـا في قـانون        . وتُوقَّع على مرتكبي جرائم الفساد عقوبات مناسبة      
 ســنوات أو بــدفع غرامــة   ١٠مكافحــة الفــساد معاقــب عليهــا بالــسجن لمــدة لا تزيــد علــى        

الجـرائم، مـن بينـها الرشـوة         نقطة ماليـة أو بكـلا العقـوبتين بالنـسبة لعـدد مـن                ٢٤٠تتجاوز   لا
  .والحصانة هنا مقصورة، بحكم الدستور، على رئيس الجمهورية. والاختلاس

والإفراج بكفالـة والإفـراج المبكـر تنظمهمـا أحكـام مختلفـة             . والملاحقة القضائية مسألة تقديرية   
 مـــن قـــانون ١٦ و١٥ و١٤ مـــن قـــانون المحــاكم والأقـــسام  ٧٦ و٧٥القـــسمان (في التــشريع  
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 ٨٩ و ٨٨ من قانون مدونة الإجـراءات الجنائيـة والقـسمان           ٤٠كمة بلائحة اتهام، والقسم     المحا
  ). من قانون السجون٣٠٤ الفصلمن 

 التنظيميـة للخدمـة العموميـة وقـانون         ح تأديبيـة واردة في اللـوائ      صـلاحيات ولكل سلطة مختـصة     
ميين إلى حــين والإفــراج المــشروط عــن المــوظفين العمــو . ٢٠٠٢مدونــة العمــل القيــادي لــسنة  

البت في الإجراءات التأديبية بشأنهم متوخى في الأوامر المـستديمة الخاصـة بالخدمـة العموميـة في                 
والتجريـد مـن   . ٢٠٠٩ من لوائح لجنة الخدمة العموميـة لـسنة          ٣٨ والمادة   ٢٠١٠أوغندا لسنة   

 مـن   ٤٦الأهلية متوخى كعقوبة للموظفين العمـوميين علـى ممارسـات الفـساد بموجـب القـسم                 
  . الدولةتملكهايشمل كليةً المنشآت التي  قانون مكافحة الفساد؛ غير أن هذا الحكم لا

ــساد في        ــانون مكافحــة الف ــنص ق ــة وأدواتهــا، ي ــدات الجريم ــد عائ ــق بمــصادرة وتجمي وفيمــا يتعل
ــسام  ــرائم المحــددة في        ٦٥-٦٣الأق ــة عــن ارتكــاب الج ــة الناتج ــصادرة عائــدات الجريم ــى م  عل
لقانون الأوغندي بمبدأ المصادرة بناءً على حكم إدانـة في دعـوى شخـصية في               ويأخذ ا . القانون

مقابل مبدأ المصادرة بنـاءً علـى حكـم إدانـة في دعـوى عينيـة؛ كمـا أنـه يتـوخى مبـدأ مـصادرة                          
ولا يتوخى التـشريع الحـالي مـصادرة أدوات الجريمـة، ولا يـنص              . الأشياء وليس مصادرة القيمة   

. حديد عائدات الجريمة أو أدواتها أو تتبـع تلـك الأدوات والعائـدات      على قواعد مفصلة لت    أيضاً
ولدى هيئة التفتيش العام الحكومية والشرطة صـلاحية الـضبط والتجميـد، ولكـن ورد أن تتبـع                
الموجودات يطرح مشاكل كبيرة في واقع الممارسة العملية، وأن معيار الإثبـات المطلـوب يماثـل          

ى ظـاهرة الوجاهـة، وهـو أمـر صـعب الوصـول إليـه في المرحلـة                  من الناحية العملية تقـديم دعـو      
ــق  ــة للتحقي ــات      . المبدئي ــصور في الآلي ــشأن إدارة الموجــودات، والق ــوائح شــاملة ب ولا توجــد ل

ورغـم عـدم وجـود      . والقدرات يفتح الباب أمام دعاوى الطعن في إدارة الموجودات المـضبوطة          
أو بُـدّلت   عائـدات الجريمـة     إليهـا     حُوّلـت  الممتلكات الـتي  أحكام محددة تتوخى ضبط ومصادرة      

، يُـرى أن مـن الممكـن القيـام بـذلك إذا مـا         بها، أو الممتلكات التي اختلطت بهـا تلـك العائـدات          
ولا يجيـز القـانون     . ثبت وجود صلة مباشرة بينها وبين الممتلكات التي تأتت من عوائـد الجريمـة             

ينفـذ القـانون الأوغنــدي أحكامـا تحمــي    و. الأوغنـدي مـصادرة ممتلكــات بقيمـة عوائـد الجريمــة    
 مـن   ٦٦و) ٦ (٦٢الأطراف الثالثة الحـسنة النيـة عنـد مـصادرة عوائـد الجريمـة بموجـب القـسم                   

  .قانون مكافحة الفساد
 السلطات الأوغندية أن عدم وجـود نظـام لحمايـة الـشهود     أكدتوفيما يتعلق بحماية الشهود،  

وقــد . عمــول بــه في هــذا البلــد لمكافحــة الفــسادهــو مــن مــواطن الــضعف الرئيــسية في النظــام الم
، ٢٠١٠مـايو   / قانونا لحماية المبلغين عن الجرائم دخـل حيـز النفـاذ في أيـار              حديثاسنت أوغندا   

  . ولكن لم تُسن بعد أي لوائح لتنفيذ القانون
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 إبرامهـا الفـساد وفقـا لقـانون المـشتريات العموميـة والتـصرف               شـاب ويمكن إلغاء العقود إذا ما      
وفيما يتعلـق بـالتعويض عـن الأضـرار         . الموجودات، ولكن لا توجد لائحة تنظم الامتيازات      في  

اة في الاتفاقيـة،   من قـانون مكافحـة الفـساد الحـالات المتوخ ـّ        ٣٥من جراء الفساد، تغطي المادة      
كمـا لا يوجـد أي نـص قـانوني     . ولكنها لا توفر قاعـدة تنظيميـة عامـة للتعـويض عـن الأضـرار          

ــضحايا عــن      يحــدد القواعــد  ــتعين علــى المحكمــة اتباعهــا للأمــر بتعــويض ال ــتي ي  والإجــراءات ال
  . الأضرار الناشئة من تقييد حرية التصرف في الممتلكات

بعـض التـداخل فيمـا بـين وظـائف      وجـود   بالملاحقـة القـضائية     بالاختصاصولوحظ فيما يتعلق    
قـانون مكافحـة الفـساد وإدارة     الحكومية المسؤولة عن الجرائم المنصوص عليها في  شالتفتيهيئة  
 علــى ذلــك، فقــد أعربــت كلتــا  وعــلاوةً.  المــسؤولة عــن ملاحقــة جميــع الجــرائم ة العامــالنيابــة

المؤسستين عن شواغل فيما يتعلق بمدى ملاءمة ملاك الموظفين ومـستويات تدريبـهم وخـبراتهم              
ى عـن شـواغل     وأعربـت مؤسـسات أخـر     . الفنية وإمكانية الاحتفـاظ بـالموظفين المـدربين منـهم         

  .بشأن التدخل السياسي في تحقيقات الفساد
ومـن  .  الجناة على التعاون مع سلطات إنفـاذ القـوانين  لتشجيعولا توجد في الوقت الراهن آلية    

والمفـتش الحكـومي العـام       النيابـة العامـة   ناحية أخرى، فالـصلاحيات التقديريـة الممنوحـة لإدارة          
حقـة القـضائية إذا مـا تعـاون تعاونـا كـبيرا مـع سـلطات          حصانة من الملاتسمح لهما بمنح الجاني   

ــه         ــف العقوبــة عن ــهم فيخف ــي تعــاون المت ــضاء أن يراع ــوانين، ويمكــن للق ــاذ الق ولا تــنص . إنف
ــة     ــاونين مــع العدال ــة المتع ــى حماي ــة عل ــشريعات الأوغندي ــراهن إعــداد   . الت ويجــري في الوقــت ال
  .قوبةمشروع قانون للتفاوض على الاعتراف مقابل تخفيف الع

ولدى السلطات العامة في أوغندا صـلاحيات واسـعة للتعـاون وتبـادل المعلومـات مـع سـلطات                   
إنفــاذ القــوانين، ولكــن لــوحظ أن تبــادل المعلومــات مــع ســلطات إنفــاذ القــوانين لــيس ممارســة  

وبالمثــل، لا توجــد في أوغنــدا سياســات محــددة وثابتــة . دائمــة لــدى الكــثير مــن الهيئــات العامــة
تعاون بين سلطات التحقيق والملاحقة القضائية الوطنية مـن جهـة وكيانـات القطـاع               لتشجيع ال 

الخاص من جهة أخرى، وإن كانت بعض الاجتماعات تعقـد مـع كيانـات القطـاع الخـاص أو               
  .منظمات المجتمع المدني في كل حالة على حدة

لمصارف مـن تقـديم     ولا توجد في أوغندا قوانين تنص على سرية العمل المصرفي من شأنها منع ا             
  .أي معلومات أو وثائق للتحقيقات الجنائية
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 أحكـام الإدانـة الـسابقة المقيـدة في الـسجل      الحـسبان ولا يجيز التـشريع الأوغنـدي أن تؤخـذ في          
علـى الـشخص الـذي صـدرت عليـه عنـدما             باعتبار أنَّ لهـا عواقـب قانونيـة       الجنائي في بلد آخر     

  . أوغندا جنائية فييكون موضع الاتهام في دعوى
ــضايا    ــصاص في ق ــق بالاخت ــسادوفيمــا يتعل ــتي    الف ــالجرائم ال ــدي مخــتص ب ــإن القــضاء الأوغن ، ف

ترتكب في إقليم أوغندا وليس بالجرائم المرتكبة على متن سفينة ترفع علمها أو طـائرة مـسجلة                 
ــها  ــها  . بموجــب قوانين ــدا ولايت ــصلة   القــضائيةولا تمــد أوغن  خــارج إقليمهــا إلا في الحــالات المت

 ولـيس  والإرهـاب،  الخيانـة  بينـها  ومـن  ،الجنائيـة ببعض الجرائم المنصوص عليها في قانون المدونة        
  .الفساد جرائم
  :التالية بالتوصيات الاستعراض تماختُ ذلك، على وبناءً

 وينبغـي . الجريمـة  أدوات مـصادرة  تنظـيم  أجـل  مـن  الأوغنديـة  التشريعات تعديل نبغيي  )١(
  والتعــرف عليهــاأدواتهــا أو الجريمــة عائــدات تعقّــب لةمــسأ محــددة أحكــام تتنــاول أن

 لـضبط  مـتين  قـانوني  أسـاس  لإقامـة  القـانون  تعـديل  وينبغـي . الموجـودات  إدارة ومسألة
  ؛المحولة أو المبدَّلة أو المختلطةالممتلكات  ومصادرة

 الـسلع  لتعـرف علـى   ل المناسـب  التـدريب  الموظفـون  يتلقى وأن القدرات تُعزَّز أن ينبغي  )٢(
 بالتـدريب  يتعلـق  ما أدناه انظر (المضبوطة الموجودات  وكذلك إدارة  وضبطها وتعقّبها

  ؛)التقنية والمساعدة
 هـذا  يتـضمن  أن وينبغي الغاية؛ لهذه تنفيذي ونظام الشهود لحماية تشريع وضع ينبغي  )٣(

  المحاكمة؛ في الضحية مركز بشأن أحكاما أيضا التشريع
 الحكـومي  المفـتش  صـلاحيات  بـين  التـداخل  أوجـه  بعـض  تـسوية  أمكـن  أنه من بالرغم  )٤(

 فلعـلّ  المرعيـة،  اتهممارس ـ وفـق و التعـاون  من بروح النيابة العامة  إدارة وصلاحيات العام
 ذلـك،  علـى  وعـلاوة . الجـانبين  مـسؤوليات  تحديـد  في الدقة زيادة في النظر تود أوغندا
 أدنـاه  انظـر  (وتدريبـهم  هـاتين المؤسـستين    مـوظفي لتحسين مـلاك     الأولوية إيلاء ينبغي
  ؛)التقنية والمساعدة بالتدريب يتعلق ما

  مقبلة؛ تشريعات في العدالة مع للمتعاونين المادية الحماية توفير مسألة تناول ينبغي  )٥(
 العموميـة  الوطنيـة  الـسلطات  بـين  المعلومات وتبادل التعاون آليات تعزيز بزيادة يوصَى  )٦(

 التـدابير  مـن  أخـرى  أشـكال  أي اتخـاذ  أو تعاون تفاقاتا وبإبرام القانون إنفاذ وأجهزة
  ؛الخاص القطاع أجهزة مع التعاون لضمان
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 مـتن الـسفن     علـى  ترتكـب  الـتي  الجـرائم  على القضائية ولايتها أوغندا تفرض أن ينبغي  )٧(
  .قوانينها بموجبالطائرات المسجلة  أو علمها ترفعالتي 

  :يلي بما ،القانون بإنفاذ المتعلقة الإلزامية يرغ الاتفاقية بمتطلبات يتعلّق فيما ،وصيوأُ
 مفهـومُ  لتوضيحه، بحيث يـشمل    الفساد مكافحة قانون على محدد تعديل إدخال ينبغي  )٨(

  أيضا؛ الاعتباريين الأشخاص السياقات، جميع في ،"الشخص"
 المـوظفين  لكـل  الفاسـد  الـسلوك  علـى  كعقـاب  الأهليـة  مـن  التجريـد  علـى  النص ينبغي  )٩(

  للدولة؛ ملوكةالم تجاريةال نشآتالم  جميعلدىملين العا
 الـتي  الممتلكـات  بمـشروعية  يتعلّق فيما الإثبات عبء بِلْقَ إمكانية في تنظر أوغندا لعلّ  )١٠(

  أخرى؛ جريمة أي أو فساد جريمة بارتكابه مشتبه شخص يقتنيها
 هـذا  أنّ أيضا ئيورُ. خيرالأ المبلغين عن الجرائم   قانون لتنفيذ تنظيمية لوائح سنّ ينبغي  )١١(

 قائــدا أو محاميــا يُبلّــغ مــن حمايــة بــشأن تنظيميــة لائحــة مــن يــستفيد أن يمكــن القــانون
 مــن ذلــك شــابه ومــا الــضائعة الأجــور تعــويض علــى يــنص حكــم ومــن ؛دينيــة لمنظمـة 
 بتوعيـة  العمـل  أربـاب  إلـزام  ومـن  المباشـرة؛  وغـير  المباشـرة  الإيـذاء  آثـار  لإزالـة  المسائل
 بأهميـة  الـسكان  لتوعيـة  بـرامج  بتنفيـذ  ذلـك  عـن  فـضلا  وصيوأُ. القانون بهذا ينالموظف
  ؛المبلغين عن الجرائم لحماية المتاحة وبالوسائل الفاسدة الأفعال فضح

 النظـر  ويمكـن . بالفـساد  الموصـومة  الامتيـازات  إلغـاء  بـشأن  قانونية أحكام وضع ينبغي  )١٢(
 الـتي  والإجـراءات  القواعـد  علـى  لقانونيـة ا الأحكـام  هـذه  تـنص  أن ينبغي كان إذا فيما
  ؛المحجوز عليها الممتلكات من الفساد ضحية بتعويض للأمر المحكمة تتبعها أن يجب

أحكـام الإدانـة الـسابقة       مراعـاة  إمكانيـة  إتاحـة  في النظـر  تـود  الأوغندية السلطات لعلّ  )١٣(
قانونيـة علـى الـشخص      باعتبـار أنَّ لهـا عواقـب        دة في السجل الجنائي في بلـد آخـر          المقيّ

  ؛ جنائية في أوغنداالذي صدرت عليه عندما يكون موضع الاتهام في دعوى
 معيّنـة  حـالات  في إقليمهـا  خـارج  إلى القـضائية  ولايتـها  مَـدَّ  في النظـر  تـود  أوغنـدا  لعلّ  )١٤(

  .الاتفاقية من ٤٢ المادة من ٢ الفقرة عليه تنص لما وفقا
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    وليالد التعاون -  الرابع الفصل  )ج(  
    المطلوبين تسليم  ‘١‘  

 القانونيـة  القواعـد  يتـضمّن  )Extradition Act Cap 117 (المطلوبين لتسليم قانونا أوغندا لدى إنّ
.  إليهـا  ليمهمتـس  تطلـب  أو  الأشخاص المطلـوبين للعدالـة     تسلّم أن لها وفقا أوغندا تستطيع التي

  .معاهدة بوجود مشروطا المطلوبين تسليم أوغندا وتجعل
 المطلـوبين  تـسليم  علـى  توافـق أوغنـدا    أفريقيـا،  شرق جماعة في إطار  الدولي التعاون عن عزلوبم

 الأمـين  ولكـنّ . قانونيـا  أساسـا  الفـساد  اتفاقيـة مكافحـة    وباتخـاذ  الثنائية المعاهدات إلى بالاستناد
ــام ــغ لم الع ــذلك يُبلّ ــد ب ــد. بع ــات بعــض أُبرمــت وق ــة، الاتفاق ــا الثنائي ــة ضــمن معظمه . المنطق
 القنــوات  عــبر  مقدّمــة  إليهــا الموجهــة  المطلــوبين  تــسليم  طلبــات تكــون  أن أوغنــدا  شترطوتــ

 لكـي  العـدل  وزارة طريـق  عن الطلب هذا يحال القبيل، هذا من طلب تلقي وبعد. الدبلوماسية
  .المختص القاضي فيه يبتّ

 لجـرائم ا كـل  في المطلـوبين  تـسليم  ويمكـن . التجـريم  ازدواجيـة  لقاعـدة  المطلـوبين  تـسليم  ويخضع
 هـي  إن الـتي  الجـرائم  وهـي  ،)منـه  ٢٨ المـادة  (المطلوبين تسليم بقانون المرفق الجدول في الواردة
 الوصـف  بحـسب  عليهـا  يُحـاكَم  جرائم تكون القضائية أوغندا في منطقة تخضع لولاية    ارتُكبت
 نويتــضم. قــانوني بــصك الجــدول يعــدِّل أن وللــوزير. القــانون بهــذا المرفــق الجــدول في الــوارد
ــا الجــدول ــه، المتــصلة والجــرائم والاخــتلاس ،ةشــوالرّ جــرائم حالي  ،علــى العهــدة والاســتيلاء ب
 أن يمكـن  ولكـن  المدوّنة الجنائيـة   إلى الجدول ويحيل. أُخرى جرائم ضمن والترهيب، والتهديد،

  .التفسير قانون من) ١( ١٣ للمادة وفقا الفساد،  مكافحةقانون على أيضا ذلك ينطبق
  .أوغندا مواطني من المطلوبين تسليم الأوغندي نونلقاويجيز ا

ولا يتــضمّن القــانون الأوغنــدي أي أحكــام محــددة بــشأن تعجيــل إجــراءات تــسليم المطلــوبين    
متاحـة  وتبسيطها ولا بشأن رفض التسليم على أسـاس التمييـز، ولا توجـد أي سـوابق قـضائية                   

  .بهذا الصدد
    

    المساعدة القانونية المتبادلة  ‘٢‘  
وسـيبدأ العمـل   .  بشأن المـساعدة القانونيـة المتبادلـة   وطنية حاليا أي تشريعات أوغندا لدى   ليس

وقد وُفّرت المساعدة القانونيـة المتبادلـة، في        . عما قريب على وضع قانون بشأن التعاون الدولي       
وأوغندا طرف في عـدد محـدود       .  لعدد من المبادئ المتعارف عليها     غياب هذه التشريعات، وفقاً   
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ولم توضّـح الـسلطات الأوغنديـة مـا إذا كانـت            . ا من معاهدات المساعدة القانونية المتبادلـة      جد
  .ازدواجية التجريم شرطا لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة

 ليــست معلّقــة علــى شــرط وجــود معاهــدة؛ وقــد قُــدّمت بموجــب المتبادلــةوالمــساعدة القانونيــة 
ــددة الأطــراف، بم ــ   ــة ومتع ــك معاهــدات ثنائي ــراري ا في ذل ــساد   نظــام ه ــة مكافحــة الف  واتفاقي

  .كأساس قانوني، كما قُدّمت على أساس المعاملة بالمثل
وحُـدِّدت  في هـذا الـشأن        المـسماة  لتكون السلطة المركزية  اختيرت هيئة التفتيش الحكومية     وقد  

د بعـد عنـد     ولم يكـن الإشـعار بـذلك قـد ور         . الإنكليزية لتكون لغة المساعدة القانونيـة المتبادلـة       
  . من هذا التقريرالانتهاء

 طلبات المساعدة القانونية المتبادلة والرسـائل المتـصلة بهـا، في            إليهاوتوافق أوغندا على أن توجَّهَ      
  .الحالات العاجلة، عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

    
    التعاون على إنفاذ القانون  ‘٣‘  

شـبكة الجنـوب الأفريقـي المـشتركة بـين        طريق الإنتربول و   إنفاذ القانون عن     علىيجري التعاون   
علـى نــسق  شـبكة مــن دوائـر الـشرطة والادعـاء العـام      ، وهـي  الوكـالات لاسـترداد الموجـودات   

وتتـيح إمكانيـة تبـادل المعلومـات         ين الوكالات لاسـترداد الموجـودات      كامدِن المشتركة ب   شبكة
 مــع النيابــة العامــةعلــى ذلــك، تتعــاون   وعــلاوةً. عــن العمليــات المنفــذة بــشأن بعــض القــضايا  

والمكتــب المعــني بعمليــات الاحتيــال الخطــيرة في المملكــة    المكتــب الأوروبي لمكافحــة الاحتيــال 
  .المتحدة و المركز الدولي لاسترداد الموجودات

 مــشتركة في قــضايا الفــساد، ولم تُقــدَّم معلومــات عــن اتفاقــات أو  بتحريــاتولم يُــضطلع بعــد 
  .ة أو متعددة الأطراف بهذا الشأنترتيبات ثنائي

 التحــري الخاصــة، ولم تُقِــم أســاليب تــشريعات أوغنــدا أي حكــم يتنــاول تحديــدا  تتــضمنولا 
  .أوغندا تعاونا دوليا في هذا المجال

  : التالية فيما يتعلّق بالتعاون الدوليبالتوصياتواختتم الاستعراض 
 بتـسليم المطلـوبين ممـا تقـضي بـه الاتفاقيـة        الاعتراف بأنّ العديد من المسائل المتعلقة  مع  )١(

مشمول بتـشريعات أوغنـدا وعُرفهـا الخـاص بالـسوابق القـضائية، ينبغـي انتـهاز فرصـة                   
  :للقيام بما يلي الإصلاح التشريعي الذي سيُجرى عما قريب في قانون التعاون الدولي
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 عـدة   معاملة طلبات تـسليم المطلـوبين في      كيفية  تضمين القانون أحكاما بشأن       -  
   يكون التسليم واجبا في إحداها على الأقل؛منفصلة عندماجرائم 

  في كل جرائم الفساد؛ تسليم المطلوبينوجوب توضيح القانون لضمان   -  
إبلاغ الأمين العام بإمكانية استخدام اتفاقية مكافحة الفـساد كأسـاس قـانوني               -  

  لتسليم المطلوبين بموجب القانون الأوغندي؛
   محددة من أجل تسريع إجراءات تسليم المطلوبين وتبسيطها؛وضع أحكام  -  
  ؛ رفض التسليم على أساس التمييزوضع قواعد محددة تنظم  -  
  وضع أحكام بشأن التشاور مع الدولة الطرف الطالبة قبل رفض طلبها؛  -  
يمكن أن تنظر أوغندا أيضا في تطبيق الأحكام غير الإلزامية من الاتفاقيـة فيمـا                -  

   بتسليم المطلوبين في غياب ازدواجية التجريم؛يتعلّق
لعلّ أوغندا تود أن تنظر في الدخول في اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقـل                  )٢(

  ؛الذين صدرت ضدهم أحكام قضائيةالأشخاص 
وينبغـي أن تؤخـذ   . ينبغي إيلاء أولوية لوضع تشريع بـشأن المـساعدة القانونيـة المتبادلـة            )٣(

   من الاتفاقية؛٤٦تبار في هذا التشريع كل مقتضيات المادة في الاع
ينبغي أن تنظر أوغندا في اتخاذ تدابير تكفل إمكانيـة نقـل إجـراءات الملاحقـة القـضائية                    )٤(

 فيهـا أنّ هـذا النقـل هـو          يُعتـبر في جريمة فساد إلى ولاية قضائية أُخرى في الحالات التي           
  ب؛في صالح إقامة العدل على النحو الواج

لعــلّ أوغنــدا تــود أن توسِّــع نطــاق تعاونهــا علــى إنفــاذ القــانون وأن تنظــر في تــضمين      )٥(
 خاصة للتحري في قـضايا الفـساد وأن تـبرم           أساليبتشريعاتها أحكاما بشأن استخدام     

  .اتفاقات أو ترتيبات دولية أو تسمح بالبت في كل حالة على حدة في هذا الصدد
    

    نيةالتدريب والمساعدة التق  - ٣  
 أوغندا، طوال الاستعراض، عددا من احتياجات التـدريب والمـساعدة التقنيـة، مؤكـدة               حددت

وينبغـي أن تتخـذ     . أنّ بإمكان عدد من الأجهزة الاستفادة مـن تـدريب إضـافي بـشأن الاتفاقيـة               
هيئة مناسبة التدابير الضرورية، بالتشاور مع خبراء دوليين، حسب مقتضى الحال، لتنظيم هـذا              

ولــئن اعتــبرت الــسلطات الأوغنديــة أنّ مــن . يب الفــني للــوزارات والأجهــزة ذات الــصلةالتــدر
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خلــص الــرأي إلى الممكــن عمومــا إجــراء التعــديلات التــشريعية بــدون مــساعدة تــشريعية، فقــد 
  : للمجالات التاليةيةلأولوا إيلاء ضرورة

. اة قــضائياالتــدريب علــى إنفــاذ القــانون وعلــى تحــري حــالات الفــساد وملاحقــة الجنــ  )١(
وينبغــي أن يــشمل هــذا التــدريب التحريــات الماليــة، وعلــى وجــه التحديــد تعقّــب          

. الموجودات وضبطها ومصادرتها ، كما ينبغي أن يـشمل إدارة الموجـودات المـضبوطة             
ــرة التحقيقــات  (وينبغــي أن يوجّــه هــذا التــدريب، علــى أقــل تقــدير، إلى الــشرطة     دائ

وينبغــي أن يتنــاول هــذا التــدريب . التفتــيش الحكوميــةهيئــة  و العامــةاتالنيابــ) الجنائيــة
 أيضا استخدام تكنولوجيا المعلومات بغية تنفيذ التشريعات القائمة تنفيذا كاملا؛

ــبنى القــدرات في مجــالا ينبغــي  )٢( ــدولي  ت أن تُ ــاون ال ــساعدة  ( التع ــوبين، والم ــسليم المطل ت
فاعـل غـير الرسمـي مـع النظـراء في           والت) القانونية المتبادلة، والتعاون علـى إنفـاذ القـانون        

  ؛والترابط الشبكيخرى الأبلدان ال
دعم التوعية بالتشريعات المناهضة للفساد بوجه عام، وخصوصا بأهميـة الإبـلاغ       ينبغي  )٣(

ــانون  ضروب عــن حــوادث الفــساد وب ــ ــة المتاحــة بموجــب ق ــة المــبلغين عــن  الحماي حماي
  .الجرائم

  


